[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 827 لسنة 2013
[bookmark: Anchor8]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل على البحوة ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويلة
1 – ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه.
2 – ان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى.
3 – ان لمحكمة الموضوع استخلاص ما اذا كان احد المتعاقدين قد أخل بالتزامه التعاقدي من عدمه متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
4 – ان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا برفض الدعوى الفرعية لعدم تقديم الطاعن دليلا على توريد البضائع التي يدعي تسليمها للمطعون ضده.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor79]المحكمة
[bookmark: Anchor80]بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
[bookmark: Anchor85][bookmark: TM2014_827_1]لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه،
[bookmark: Anchor100][bookmark: TM2014_827_2]ولها الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته باعتباره عنصراً من عناصر الأثبات فيها،
[bookmark: Anchor109][bookmark: TM2014_827_3]كما لها استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين قد أخل بالتزامه التعاقدي من عدمه باعتبار ذلك من امور الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على اسباب سائغة لها سندها بالأوراق وبما يؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ويكفي لحمله،
[bookmark: Anchor133][bookmark: TM2014_827_4]وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب من أن الميزانيات المقدمة تخص نشاط شركة الشرافية بالكامل والخاصة بالشركة التي يمثلها المطعون ضده ولا يوجد في بياناتها المالية ما يبين صافي الأرباح أو حتى الخسائر عن النشاط موضوع التسويق محل التداعي بين الطرفين مما تعذر معه بيان مدى أحقية الطاعن في طلباته بدعواه الفرعية ولم يقدم دليلاً على توريد البضائع التي يدعي تسليمها للمطعون ضده وكان هذا الاستخلاص من الحكم جاء بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن والذي يدور حول تعييب الحكم في هذا الاستخلاص لا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن وقد أقيم على خلاف الأسباب المبينة بالمادة 152 من قانون المرافعات، ويتعين التقرير بعدم قبوله عملاً بالمادة 154/5 من ذات القانون. 
[bookmark: Anchor222]لذلك
[bookmark: Anchor223]قررت المحكمة – في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


827


 لسنة 


2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عادل على البحوة ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام 


فراويلة


 


1 


–


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها 


والأخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه


.


 


2 


–


 


ان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته باعتباره عنصرا من 


عناصر الاثبات في الدعوى


.


 


3 


–


 


ان لمحكمة الموضوع استخلاص ما اذا كان احد المتعاقدين قد أخل بالتزامه 


التعاقدي من عدمه متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة


.


 


4 


–


 


ان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا برفض الدعوى الفرعية لعدم تقديم 


الطاعن دليلا على توريد البضائع التي يدعي تسليمها للمطعون ضده


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير 


الأدلة المقدمة فيها، والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه،


 


ولها الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته باعتباره عنصراً من عناصر الأثبات فيها،


 


كما لها استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين قد أخل بالتزامه التعاقدي من عدمه 


باعتبار ذلك من امور الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت 


قضائها على اسباب سائغة لها سندها بالأوراق وبما يؤدي إلى النتيجة التي إنتهى 


إليها ويكفي لحمله،


 


وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض 


الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير 
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